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شرائط الأصولخاتمة في
شرائط الأصولخاتمة في•
[حسن الاحتياط مطلقا]أما الاحتياط •
كل حال ء أصلا بل يحسن علىفلا يعتبر في حسنه شي•

موجبا لاختلال النظام إلا إذا كان 

374؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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فذلكة الموقف في شرائط الإحتياط
لال الإحتياط حسن على كل حال إلا إذا كان هناك تال فاسد من اخت•

ن في النظام و هو امر جماعي، و من العسر و الحرج و الضرر في الدي
أو الدنيا
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فذلكة الموقف في شرائط الإحتياط
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فذلكة الموقف في شرائط الإحتياط

الإحتياط حسن 
على كل حال 
إلا إذا كان 

تال فاسدهناك 

اختلال في 
النظام

هو امر 
جماعي

العسر و 
الحرج

الضررفي

الدين
كالشك في 

الدين

كالمرضالدنيا



6

شرائط الأصولخاتمة في

و لا تفاوت فيهه بهين المعهاملات و العبها ات•
.مطلقا و لو كان موجبا للتكرار فيها

374؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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شرائط الأصولخاتمة في
ى و هو كون التكرار عبثا و لعبا بأمر المولو توهم•

اسهدفينافي قصهد الامتثهال المعتبهر فهي العبها   
قلائي لوضوح أن التكرار ربما يكون بداع صحيح ع

انهه مع أنه لو لم يكن بهذا الداعي و كان أصهل إتي
د بداعي أمر مولاه بلا  اع له سواه لما ينهافي قصه

.فافهمالامتثال و إن كان لاغيا في كيفية امتثاله
.299راجع فرائد الأصول، ص ( قده)المتوهم هو الشيخ ( 1)•

374؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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شرائط الأصولخاتمة في

براء  بل يحسن أيضا فيما قامت الحجة على ال•
الفتهه عن التكليف لئلا يقع فيمها كهان فهي م 

علههى تقههدير هبوتههه مههن المفسههد  و فههوت 
.المصلحة

374؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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شرائط الأصولخاتمة في

ليهة اشهتراط البهراء  العق]و أما البراء  العقليهة •
[بالفحص

اليهأ و الفحهصفلا يجوز إجراؤها إلا بعد •
عن الظفر بالحجهة علهى التكليهف لمها مهرت
الإشار  إليه من عدم اسهتقلال العقهل بهها إلا

.بعدهما
374؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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شرائط الأصولخاتمة في
و أما البراء  النقلية•
عهدم اعتبهارو إن كان هو إطلاق أ لتها ف قضية •

في جريانها كما هو حالهها فهي الشهبهاتالفحص 
مهاع على اعتباره بالإجالموضوعية إلا أنه استدل

جمالا يعلم إو بالعقل فإنه لا مجال لها بدونه حيث 
يهث لهو بثبوت التكليف بهين مهوار  الشهبهات بح

.تفحص عنه لظفر به
374؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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شرائط الأصولخاتمة في
و نقله لوهنههغير حاصل هاهنا الإجماعو لا ي فى أن •

لعقهل بلا طائل فإن تحصيله في مثل هذه المسألة ممها ل
و  احتمال إليه سبيل صعب لو لم يكن عا   بمستحيل لق

كم أن يكون المستند للجل لو لا الكل هو ما ذكر من ح
العقل 

375: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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شرائط الأصولخاتمة في
ب لم يكن هناك علم موجهو أن الكلام في البراء  فيما •

قهدار ب الظفهر بالملانحلال العلم الإجمهالي إما للتنجز
بينهها إلا بما لا يكونلعدم الابتلاء المعلوم بالإجمال أو 

فهات علم بالتكليف من موار  الشبهات و لهو لعهدم الالت
.إليها 

375: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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شرائط الأصولخاتمة في
و فالأولى الاستدلال للوجهوب بمها  ل مهن اتيهات•

ى الأخبار  على وجوب التفقه و التعلم و المؤاخهذ  عله
لعلهم ترك التعلم في مقام الاعتذار عن عدم العمل بعدم ا

يهد بهها فيق( ههلا تعلمهت): بقوله تعالى كما في ال بر  
اج المؤاخذ  و الاحتجأخبار البراء  لقو  ظهورها في أن 

ما علهم لا ب ترك العمل فيفيما لم يعلم ترك التعلم ب 
وجوبه و لو إجمالا فهلا مجهال للتوفيهح بحمهل ههذه 

.الأخبار على ما إذا علم إجمالا فافهم
375: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في•
:و قد تعرضوا تحت هذا العنوان إلى شرطين أساسيين•

.لزوم الفحص عن الحجة على الإلزام-أحدهما•

مها مهن اشهتراط عهدم اسهتلزا( قهده)ما ذكره الفاضل التوني -الثاني•
للضرر، 

:فالبحث في مقامين•

395؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
«وجوب الفحص»•
اء في وجوب الفحص عن الحجة على الإلزام قبل إجهر-المقام الأول•

الأصول المؤمنة، 
و البحث عن ذلك•
تار  بلحاظ الشبهات الحكمية، •
و أخرى بلحاظ الشبهات الموضهوعية بعهد الفهران عهن لزومهه فهي •

.الشبهات الحكمية

395؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في

وجوب الفحص 
عن الحجة على 

الإلزام قبل 
إجراء الأصول 

المؤمنة، 

الشبهات 
الحكمية 

الشبهات 
الموضوعية

395؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في

وجوب الفحص 
عن الحجة على 

الإلزام قبل 
إجراء الأصول 

المؤمنة، 

الشبهات 
الحكمية 

الشبهات 
الموضوعية

395؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج



18

المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
ا إذا قلنا اما الشبهة الحكمية فالأصل المؤمن فيها تار  يكون عقليا كم•

.بالبراء  العقلية، و أخرى يكون شرعيا

395؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في

وجوب الفحص 
عن الحجة على 

الإلزام قبل 
إجراء الأصول 

المؤمنة، 

الشبهات الحكمية 

الأصل المؤمن 
عقلي

الأصل المؤمن 
شرعي

الشبهات 
الموضوعية

395؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج



20

المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في

وجوب الفحص 
عن الحجة على 

الإلزام قبل 
إجراء الأصول 

المؤمنة، 

الشبهات الحكمية 

الأصل المؤمن 
عقلي

الأصل المؤمن 
شرعي

الشبهات 
الموضوعية

395؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
و عهدم بمها بعهد الفحهصاختصاصهااما البراء  العقلية فقد بنوا على •

وجدان  ليل على الإلزام، 

.عدم الاختصاصإلى ( قده)و ذهب المحقح الأصفهاني •

395؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
لمولى و قد عرفت فيما سبح عدم وجو  حكم عقلي بالبراء  في حح ا•

كلمات الحقيقي و مما يؤيد تاري يا إنكارنا لهذه القاعد  انا نجدها في
حال العقل و العلامة تفسر باستصحابو المحقح( قده)الشيخ الطوسي 

ار  علهى الحاكم بعدم التكليف قبل الشرع و بعد هذا جعلت البراء  أم
عدم الحكم من باب ان عدم الوجدان  ليهل علهى عهدم الوجهو  ههم 

ن الجههل أرجعت إلى قانون استحالة التكليف بغير المقدور خلطها بهي
راء  بالحكم بمعنى الإبهام المطلح و بهين الشهك و انمها طرحهت البه

كأصل عقلي مؤمن مهن خهلال تحقيقهات مدرسهة الأسهتاذ الوحيهد 
. و قد تقدم شرح ذلك مفصلا في أول الكتاب( قده)البهبهاني 

396: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
ولويهات و واقع المطلب ان هذه القاعد  عقلائية لا عقلية فت تص بالم•

ون مولويتهه العرفية العقلائية و لا تتم في حح الشارع الأقد  التي تك
. ذاتية و مطلقة شاملة للأحكام المعلومة و المشكوكة معا

أي ان حهص لا يبعد الاختصاص بما بعد الفو في المولويات العقلائية •
حكمهم بعدم حح الطاعة في موار  الجههل م هتص بمها إذا فحهص 
المكلف عن الحكم الإلزامي و لم يجده لا ما إذا تهرك الفحهص عنهه

.رأسا

396: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
راء  أ لهة البهبيهنهم ان فالمشههورو اما البراء  الشرعية •

انعمهو لكهن هنهاك مطلقةالشرعية بنفسها و إن كانت 
لهي عقلي أو شرعي عن التمسك بهذا الإطلاق و فيما ي

ر نستعرض مهم الوجوه التي ذكهرت أو يمكهن ان تهذك
:لإهبات اختصاصها بما بعد الفحص

396: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج


